الحصار والعقوبات على فلسطين واليمن وكوبا وإيران؛ أداة للضغط على الشعوب

خلال العقود الأخيرة، أصبحت العقوبات الاقتصادية والقيود التجارية والحصارات البحرية إحدى الأدوات المهمة لممارسة الضغط من قبل الهيمنة والسياسات الاستغلالية للولايات المتحدة. وعلى خلاف الحرب العسكرية التي تكون عادةً مصحوبة بعمليات مباشرة واستخدام المعدات العسكرية، فإن الحصار والعقوبات تستهدف الاقتصاد والتجارة والطاقة وسلاسل توريد السلع الأساسية ووصول الناس إلى الموارد الحيوية، مما يفرض ضغوطاً واسعة على المجتمع بأسره.
فلسطين؛ الحصار طويل الأمد على غزة
بدأ حصار غزة عام ٢٠٠٧ عقب فوز حركة حماس في الانتخابات وتشكّل التفاهمات الأمنية بين مصر والكيان الصهيوني. وبعد ذلك، فرض الكيان الصهيوني قيوداً واسعة على دخول وخروج السلع، والوقود، والمعدات الطبية، ومواد البناء، وتنقل الأشخاص.
وقد اشتدت هذه القيود بعد عملية طوفان الأقصى وارتكاب الكيان الصهيوني للإبادة الجماعية في غزة، مما أدى إلى تفاقم الأبعاد الإنسانية للأزمة. وحتى بعد قمة شرم الشيخ واتفاق وقف إطلاق النار الذي مضى عليه نحو عام، لم يحدث تغير ملموس في الوضع الإنساني في غزة، وما زالت القيود الواسعة تؤثر بشكل مباشر على حياة سكان هذه المنطقة.
اليمن؛ الحصار البحري والحرب ضد شعب
بدأ الحصار والقيود البحرية المفروضة على اليمن عام ٢٠١٥ بالتزامن مع بدء الحرب على اليمن من قبل التحالف بقيادة السعودية. وقد شكّل التحكم بالموانئ، وفرض القيود على دخول السفن، وعمليات التفتيش البحرية، جزءاً أساسياً من هذا المسار.
وفي هذا السياق، إضافة إلى السعودية، لعبت الإمارات العربية المتحدة والكيان الصهيوني، وفقاً لتقارير مختلفة، أدواراً في مجالات متعددة، من بينها الدعم الاستخباراتي والتعاون الأمني ضمن هذا المسار.
وبسبب الاعتماد الكبير لليمن على الواردات، فقد كان للقيود البحرية تأثير مباشر على حياة الناس. فقد أدى انخفاض الوصول إلى الوقود، وارتفاع تكاليف النقل، وصعوبات تأمين المواد الغذائية، وتعطل عمل المستشفيات، وتضرر القطاعات الاقتصادية، إلى آثار واسعة على المجتمع اليمني.
إلى درجة أن حتى المنظمات الدولية، التي ترى بعض التيارات أنها تمتلك مواقف منحازة تجاه حكومة أنصار الله، قد حذرت مراراً من التداعيات الإنسانية للحرب والقيود المفروضة على الشعب اليمني.
كما تجدر الإشارة إلى أن ١٤ نوفمبر (4 جمادی الثانیه) هو الموعد المحدد للتصويت على تمديد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن؛ وهو القرار الذي تأسس عليه نظام العقوبات والقيود المفروضة على اليمن.
كوبا؛ عقود من العقوبات والضغط الاقتصادي
بدأت العقوبات الأمريكية على كوبا في ستينيات القرن الماضي، وأصبحت واحدة من أطول أنظمة العقوبات استمراراً في العالم. وتشمل هذه العقوبات قيوداً مالية وتجارية واستثمارية واسعة، وقد فُرضت بهدف ممارسة ضغط سياسي واقتصادي على الحكومة الكوبية.
ومنذ بداية عام ٢٠٢٦، أعلنت الولايات المتحدة أيضاً فرض حصار بحري على إمدادات الوقود إلى كوبا، بهدف السعي، بعد تجربة فنزويلا، إلى تحقيق هدف تغيير النظام السياسي في كوبا.
وقد أدت هذه السياسات إلى فرض قيود اقتصادية شديدة، وكان لها تأثير مباشر على حياة الناس، والوصول إلى الأدوية والمواد الغذائية، ومسار التنمية الاقتصادية في هذا البلد.
كما أنه، وفقاً لآخر الأخبار، تتابع حكومة الولايات المتحدة ووزير خارجيتها شخصياً السعي نحو عمل عسكري بهدف إسقاط آخر حكومة في أمريكا الجنوبية تقاوم الهيمنة الأمريكية.
إيران؛ استخدام الحصار والعقوبات كأداة للضغط السياسي
بعد وقف إطلاق النار في الحرب التي استمرت ٣٩ يوماً، بدأت الولايات المتحدة مرحلة جديدة من سياسة الضغط على إيران باستخدام أدوات الحصار وتقييد المسارات الاقتصادية. وفي هذا الإطار، تم طرح الحصار البحري على إيران كأداة لمنع صادرات النفط الإيرانية والحد من مصادر دخلها، وبالتالي باعتباره محاولة لفرض الإرادة السياسية عبر الضغط الاقتصادي وانتهاك حق الشعوب في إقامة علاقات اقتصادية مستقلة.
كما أنه منذ ٢٣ سبتمبر تم أيضاً تطبيق القيود والضغوط المرتبطة بـالحصار الجوي على إيران باعتبارها جزءاً آخر من هذه السياسة؛ وهو إجراء يمثل توسعاً في نطاق الحصار والعقوبات من المجال الاقتصادي والبحري إلى مجال السفر العادي والنقل والتفاعلات الدولية، ويُنظر إليه باعتباره محاولة لزيادة عزلة الشعب الإيراني.
والفرق الأساسي في هذه المرحلة من الضغط على إيران هو أن الهدف لم يعد يقتصر على تقييد قطاع اقتصادي محدد، بل بات يتمثل في فرض ضغط شامل على القدرات الاقتصادية والتجارية والاتصالية للبلاد.
إن منع بيع النفط، وصعوبة نقل العائدات المالية بالعملات الأجنبية، وزيادة تكاليف التجارة الخارجية، هي من بين الآثار التي انعكست على الاقتصاد الإيراني نتيجة لهذه السياسات.
ويمثل هذا النهج استخداماً للأدوات الاقتصادية من أجل ممارسة ضغط سياسي على الشعوب التي تسعى إلى اتباع مسار سياسي واقتصادي مستقل.
إن مبادرة PASS، من خلال التركيز على هذه الحالات الأربع، تسعى إلى تحويل قضية العقوبات والحصار إلى قضية عالمية، وتوفير منصة للحوار والعمل الجاد بين الناشطين الاجتماعيين والأكاديميين ووسائل الإعلام والمجموعات الشعبية حول الآثار الإنسانية والسياسية لهذه السياسات.
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